الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
           التنظيم والإدارة 
                ــــ
كتاب دوري رقم " 9 "  لسنة 1992 
بشأن أجر الاشتراك الأساسي والمتغير

اعتبارا من 1/7/1992

ــــ


بتاريخ 9/6/1992 صدر قرار الأستاذة الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم " 53 " لسنة 1992 بشأن أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 .

وبتاريخ 28/6/1992 صدر القرار الوزاري رقم " 64 " لسنة 1992 بشأن تنظيم ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسي .

وتنفيذا لأحكام هذين القرارين يراعى ما يلي :

1. تدخل العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة والقطاع العام بالقانون رقم " 29 " لسنة 1992 بالكامل في أجر الاشتراك المتغير .
2. اعتبارا من 1/7/1992 يتم الاشتراك بنسبة 100% عن كل عناصر أجر الاشتراك المتغير بحد أقصى مقداره " ستة ألاف جنيه سنويا " وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قرار وزير التأمينات رقم " 11 " لسنة 1988 بشأن تحديد الحد الأقصى للأجر المتغير للوزراء ومن في حكمهم " بتسعة ألاف جنيه سنويا " .
ومن ثم يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك عن عام 1992 على النحو التالي :

( أ ) 2250 جنيها عن المدة من 1/1/1992 إلى 30/6/1992 .

(ب) 3000 جنيه عن المدة من 1/7/1992 إلى 31/12/1992 .


مع مراعاة إدراج هذه المبالغ ببطاقة الأجور المتغيرة على أساس سنة الاستحقاق وليس سنة الصرف .

3. يراعى استبعاد العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من عناصر أجر الاشتراك المتغير ويتم ضمها إلى الأجر الأساسي في التاريخ المحدد قرين كل منها وفقا لما يلي :
العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من أول يوليو 1992 .

العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبارا من أول يوليو 1993 .

العلاوة المقررة بالقانون رقم 23 لسنة 1989 اعتبارا من أول يوليو 1994 .

العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبارا من أول يوليو 1995 .

العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبارا من أول يوليو 1996 .

العلاوة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 اعتبارا من أول يوليو 1997 .

ويراعى بالنسبة للعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 إن المؤمن عليه صاحب المعاش عن نفسه في 30/6/1987 استحق الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 أو القانون رقم 114 لسنة 1987 بحسب الأحوال وبالتالي لم يستحق العلاوة الخاصة المشار إليها إذا كانت هذه الزيادة في المعاش تساوي هذه العلاوة أو تزيد عليها إما إذا قلت الزيادة عن العلاوة فكان استحقاقه في العلاوة في حدود الفرق بينهما وبالتالي فإنه يتبع في شأن هذه الفئة ما يلي :

* من لم يستحق العلاوة الخاصة المشار إليها لا تتم له إضافة إلى أجره الأساسي .

* من استحق جزءا فقط من العلاوة الخاصة المشار إليها تكون الإضافة في حدود هذا الجزء .

4. يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي سنويا بعد ضم العلاوات الخاصة كالتالي :
3600 جنيه اعتبارا من أول يوليو 1992 .

4050 جنيه اعتبارا من أول يوليو 1993 .

4500 جنيه اعتبارا من أول يوليو 1994 .

4950 جنيه اعتبارا من أول يوليو 1995 .

5400 جنيه اعتبارا من أول يوليو 1996 .

6000 جنيه اعتبارا من أول يوليو 1997 .


ويراعى أن الحدود القصوى المشار إليها شاملة إعانة التهجير .

5. وفي حالة زيادة الأجر الأساسي على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي 250 جنيها شهريا تكون أولوية الإضافة إلى أجر الاشتراك الأساسي للعلاوة الخاصة ويكمل إلى الحد الأقصى المشار إليه بالبند 4 من الزيادة في الأجر الأساسي .
وترجو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من السادة المسئولين بأجهزة التأمين الاجتماعي بالجهات الخاضعة تأمينيا للهيئة تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري بكل دقة .

تحريرا في 22/7/1992

 







 رئيس مجلس الإدارة









( ليلى محمد الو زيري )

